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)VJ-2020-358( :القرار رقم

)7972-2019-V( :الصادر في الدعوى رقم

المفاتيح:

ضريبة - ضريبة القيمة المضافة - تقييم ضريبي - إعادة التقييم - غرامات - غرامة تقديم إقرار ضريبي خاطئ 
- غرامـة التأخيـر فـي سـداد الضريبـة - إلغـاء إعـادة التقييـم التـي قامـت بهـا الهيئـة يوجـب إلغـاء الغرامـات 

المترتبة على إعادة التقييم.

الملخص:

مطالبـة المدعيـة بإلغـاء قـرار الهيئـة العامـة للـزكاة والدخل بشـأن التقييـم النهائي للربع 
ست المدعية  الثاني من عام 2018م وغرامتَي الخطأ في الإقرار والتأخير في السداد - أسَّ
اعتراضهـا علـى أن تقييـم الهيئـة المدعـى عليهـا قام على أسـاسٍ غير صحيـح من النظام؛ 
حيث احتسـبته وفقًا للمادة )16( من نظام ضريبة الدخل، والذي ينطبق على الشـركات 
والمؤسسـات الأجنبيـة، فـي حيـن مؤسسـة المدعيـة مؤسسـة فردية سـعودية - أجابت 
الهيئـة فيمـا يتعلـق ببنـد المبيعـات المحليـة الخاضعـة للضريبـة بالنسـبة الأساسـية بـأن 
ف النشاط الاقتصادي  المدعية لم تتعاون مع الهيئة بتقديم المستندات التي تثبت توقُّ
أو المستندات النظامية التي تؤيد مبيعات المدعية خلال الفترة الضريبة؛ ونظرًا لوجود 
اختلاف في قيمة الضريبة المستحقة، والتي لم تُسدد في موعدها النظامي، تم فرض 
غرامتَيْ تقديم إقرار ضريبي خاطئ، وتأخير في السداد - دلت النصوص النظامية على أن 
إلغـاء إعـادة التقييـم التـي قامـت بهـا الهيئـة يُوجِـب إلغاء الغرامـات المترتبة علـى إعادة 
التقييـم - ثبـت للدائـرة أن المدعـى عليهـا لـم تُثبِـت أن المدعيـة لديهـا أي توريـد ضريبـي، 
وفيمـا يتعلـق بغرامتَـي الخطـأ فـي تقديـم الإقـرار والتأخيـر فـي السـداد، ثبـت عـدم صحة 
إعـادة التقييـم محـل الدعـوى، والـذي يثبـت معه أن المدعية قد اتخـذت كافة الإجراءات 
التـي تكفـل لهـا تقديـم إقرار صحيح، وسـداد الضريبية في الميعـاد المحدد نظامًا. مؤدى 
ـا بموجـب المادة 42 من قواعـد عمل لجان الفصل  ذلـك: إلغـاء القـرار - اعتبـار القـرار نهائيًّ

في المخالفات والمنازعات الضريبية.

لجنة الفصل

الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة 
القيمة المضافة في مدينة جدة

ضريبة القيمة المضافة
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المستند:

المـادة )1/25( مـن الاتفاقيـة الموحـدة لضريبـة القيمـة المضافـة لـدول مجلـس   -
التعـاون لـدول الخليـج العربيـة، وقـد صـدرت موافقـة المملكـة علـى الاتفاقيـة 
بموجب المرسـوم الملكي رقم )م/51( بتاريخ 1438/5/3هـ، وتم نشـر الاتفاقية 
الموحـدة لضريبـة القيمـة المضافـة لـدول مجلـس التعـاون في صحيفـة أم القرى 

بعددها الصادر رقم )4667( بتاريخ 1438/7/24هـ.

المـادة )28(، )49(، )50(، )67( مـن نظـام ضريبـة القيمـة المضافة الصادر بموجب   -
المرسوم الملكي رقم )م/113( بتاريخ 1438/11/02هـ.

المـادة )14(، )59(، )62( مـن اللائحـة التنفيذيـة لنظـام ضريبـة القيمـة المضافـة   -
الصـادرة بموجـب قـرار مجلـس إدارة الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل رقـم )3839( 

بتاريخ 1439/12/14هـ.

الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد:

إنـه فـي يـوم الأحـد بتاريـخ 2020/08/30م اجتمعـت الدائرة الأولى للفصـل في مخالفات 
ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة؛ وذلك للنظر في الدعوى المشار 
إليهـا أعـلاه، وحيـث اسـتوفت الدعـوى الأوضـاع النظاميـة المقـررة، فقـد أُودعـت لـدى 

الأمانة العامة للجان الضريبية برقم (V-2019-7972( بتاريخ 2019/07/22م.

تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن )...( بموجب هوية وطنية رقم )...(، وبصفته وكيلًا 
عـن المدعيـة مؤسسـة )...(، سـجل تجـاري رقـم )...(، بموجـب وكالـة صـادرة عـن سـفارة 
م بلائحـة دعـوى تضمنـت الاعتـراض علـى  المملكـة العربيـة السـعودية فـي لنـدن، تقـدَّ
التقييـم النهائـي للربـع الثانـي من عـام 2018م وغرامتَي الخطأ في تقديم الإقرار والتأخير 
فـي السـداد، فـي نظـام ضريبـة القيمـة المضافـة، ويطالـب بإلغـاء قـرار المدعـى عليهـا 
وإلغاء الغرامات. وبعرض لائحة الدعوى على المدعى عليها أجابت بمذكرة رد جاء فيها: 
»أولًا: الدفـوع الموضوعيـة: 1- فيمـا يتعلـق ببنـد المبيعـات المحليـة الخاضعـة للضريبـة 
بالنسبة الأساسية، فإن مبلغ )1,147,773.60( ريالًا تم إخضاعه أثناء عملية الفحص بناءً 
على تقدير نشاط المدعية؛ حيث إن المدعية لم تتعاون مع الهيئة العامة للزكاة والدخل 
ف النشاط الاقتصادي أو المستندات النظامية التي  بتقديم المستندات التي تثبت توقُّ
ـد مبيعـات المدعيـة خـلال الفترة الضريبية؛ حيث اتضح بعد الاطلاع على تقرير الفحص  تؤيِّ
خ بتاريـخ 2019/04/14م، أن التعديـل الـذي تـم علـى إقـرار المدعيـة، هـو  الميدانـي المـؤرَّ
نتيجـة عـدم توفيـر المسـتندات التـي تخـص مبيعـات عـام 2018م. وكذلـك عـدم تقديـم 
ـف النشـاط الاقتصـادي، وعلى ذلك تم احتسـاب مبيعات المدعية  مسـتندات تفيـد بتوقُّ
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ف النشاط الاقتصادي هو ممارسة  بالمبلغ المذكور أعلاه؛ لأن الأصل في حال عدم توقُّ
ـد تكاليـفَ تشـغيلية مـن  الشـخص الخاضـع لنشـاط اقتصـادي، علمًـا بـأن المؤسسـة تتكبَّ
م، تـم إخضـاع المبلغ  رواتـب )27( عامـلًا بمبلـغ وقـدره )353,139( ريـالًا؛ وعليـه ولمـا تقـدَّ
المذكـور أعـلاه إلـى بنـد المبيعـات المحليـة الخاضعـة للضريبـة بالنسـبة الأساسـية؛ حيـث 
تتولـى الهيئـة مسـؤولية مراجعـة وتقييم الإقرار الضريبي بناءً على المادة الخمسـين من 
نظـام ضريبـة القيمـة المضافـة. 2- بناءً على ما سـبق، تم فـرض غرامة الخطأ في الإقرار 
م إلى الهيئة  وفقًا للفقرة )1( من المادة )42( والتي نصت على أنه »يُعاقب كل مَن قدَّ
م أي مسـتند إلـى  ـا خاطئًـا أو قـام بتعديـل إقـرار ضريبـي بعـد تقديمـه، أو قـدَّ إقـرارًا ضريبيًّ
الهيئة يخص الضريبة المستحقة عليه ونتج عن ذلك خطأ في احتساب مبلغ الضريبة أقل 
من المستحق، بغرامة تعادل )50%( من قيمة الفرق بين الضريبة المحتسبة والمستحقة«، 
ونظـرًا لوجـود اختـلاف فـي قيمـة الضريبـة المسـتحقة، والتـي لـم تُسـدد فـي موعدهـا 
النظامـي، تـم فـرض غرامـة تأخيـر فـي السـداد عن الأشـهر اللاحقـة للفتـرة الضريبية محل 
الاعتـراض كمـا تـم توضيحـه آنفًا؛ وذلك وفقًا لأحـكام المادة الثالثة والأربعين من نظام 
ضريبة القيمة المضافة: »يُعاقَب كل مَن لم يسدد الضريبة المستحقة خلال المدة التي 
تحددها اللائحة بغرامة تعادل )5%( من قيمة الضريبة غير المسددة، عن كل شهر أو جزء 
منـه لـم تُسـدد عنـه الضريبـة«. ثانيًـا: الطلبات: بناءً على ما سـبق، فإن الهيئة تطلب من 
اللجنـة الموقـرة الحكـم بـرد الدعـوى.« وبعـرض مذكرة الـرد على المدعية أجابـت: »أولًا: 
لنا حاوَل إرسـالَ اعتراضه خلال المهلة  القوة القاهرة في تأخير تقديم الاعتراض: إن موكِّ
ر ذلك  النظاميـة إلـى الأمانـة العامـة للجـان الضريبيـة عبر الموقـع الإلكتروني، ولكـن تعذَّ
ا،  ل النظام الخاص باستقبال الدعاوى؛ الأمر الذي دفع موكلي لتقديمه يدويًّ بسبب تعطُّ
رَ إرسـال الاعتراض يُعد قـوةً قاهرة خارجة  ولكـن تـم رفضـه مـن الأمانـة. ولا شـك أن تعـذُّ
عـن إرادة موكلنـا تجيـز الإعفـاءَ مـن شـرط تقديم الاعتراض خلال المـدة النظامية. وتوجد 
مرفقات ثبوتية لذلك كما نصت المادة الثالثة والعشرون من قواعد عمل اللجان. ثانيًا: 
ـك موكلنـا بجميـع الدفـوع الموضوعيـة التـي سـبق لـه  الدفـوع الموضوعيـة: 1- يتمسَّ
إبداؤهـا للهيئـة المدعـى عليهـا. 2- أن مؤسسـة موكلنـا لا يوجـد لديهـا أي مخرَجات لكي 
ـا بخصـوص غرامـة الخطـأ  تطبـق القيمـة المضافـة أو تطبـق عليهـا أي غرامـات. 3- أمَّ
مه  ك بما جاء في إقراراته وما قدَّ المفروضة على مؤسسة موكلنا، فإن موكلي متمسِّ

من مذكرات«.

وفـي يـوم الخميـس بتاريخ 2020/03/12م افتتحت جلسـة الدائـرة الأولى لضريبة القيمة 
المضافة في محافظة جدة، في تمام الساعة 7:00 مساءً للنظر في الدعوى المرفوعة 
مـن مؤسسـة )...( ضـد الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل، وبالمنـاداة علـى طرفَـي الدعـوى 
حضـر )...( وكالـةً عـن المدعيـة، وحضـر )...( بصفتـه ممثـلًا للهيئـة العامة للـزكاة والدخل، 
بموجب التفويض الصادر عن الهيئة العامة للزكاة والدخل، وبسؤال وكيل المدعية عن 
مة للأمانة العامة للجان الضريبية، وبسؤال  دعواها أجاب وفقًا لما جاء في اللائحة المقدَّ
ممثـل المدعـى عليهـا عـن رده أجـاب وفقًـا لمـا جـاء فـي مذكـرة الـرد والتمسـك بمـا جاء 
فيهـا، وبانقضـاء المهلـة النظاميـة للاعتـراض. وبسـؤال وكيـل المدعيـة عـن رده، أجـاب 
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بطلـب مهلـة لتقديـم مـا يثبت تقديم الاعتـراض خلال المهلة النظاميـة للاعتراض. وبناءً 
يـوم  فـي  حـددت  لاحقـة  جلسـة  إلـى  بالدعـوى  فـي  النظـر  تأجيـل  الدائـرة  قـررت  عليـه 

2020/03/21م في تمام الساعة الثانية ظهرًا.

وفـي يـوم الخميـس بتاريـخ 2020/07/09م افتتحـت جلسـة الدائـرة الأولـى للفصـل فـي 
مخالفـات ومنازعـات ضريبـة القيمـة المضافـة في محافظة جـدة، والمنعقدة عن طريق 
الاتصـال المرئـي فـي تمـام السـاعة الثامنـة مسـاءً للنظـر فـي الدعـوى المرفوعـة مـن 
مؤسسـة )...( ضـد الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل، وبالمنـاداة علـى طرفَـي الدعوى حضر 
حسين الحارثي، وحضر )...( بصفته ممثلًا للهيئة العامة للزكاة والدخل، بموجب التفويض 
ك  الصادر عن الهيئة العامة للزكاة والدخل، وبسؤال وكيل المدعية عن رده أجاب بالتمسُّ
بما جاء في مذكرته الجوابية، وبسؤال ممثل المدعى عليها عن رده أجاب بالاكتفاء بما 
ك بالدفع الشكلي، وبناءً عليه قررت الدائرة تأجيل النظر في الدعوى  تم تقديمه والتمسُّ
مـة من المدعية بخصـوص الرد على الدفع  إلـى جلسـة لاحقـة لدراسـة المسـتندات المقدَّ
م من ممثل  الشـكلي بعـدم سـماع الدعـوى لمضـي المـدة النظاميـة للاعتراض، والمقـدَّ
المدعى عليها، على أن يكون موعد الجلسة بتاريخ 2020/07/21م في الساعة السابعة 

والنصف مساءً بذات الرابط لهذه الجلسة.

وفـي يـوم الثلاثـاء بتاريـخ 2020/07/21م افتتحـت جلسـة الدائـرة الأولـى للفصـل فـي 
مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة في تمام الساعة الثامنة 
مسـاءً، والمنعقـدة عـن طريـق الاتصـال المرئـي للنظر في الدعوى المرفوعـة ضد الهيئة 
العامـة للـزكاة والدخـل، وبالمنـاداة علـى طرفَـي الدعـوى حضـر )...( وكالـةً عـن المدعية، 
وحضـر )...( بصفتـه ممثـلًا للهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل، بموجـب التفويـض الصـادر عن 
م من ممثل المدعى  الهيئـة العامـة للـزكاة والدخل، وبعد دراسـة الدفع الشـكلي المقـدَّ
عليها قررت الدائرة رفْضَ الدفع الشـكلي والسـير في موضوع الدعوى. وبسـؤال ممثل 
المدعـى عليهـا عـن رده، أجـاب بطلـب الاسـتمهال لتقديـم رده علـى موضـوع الدعـوى؛ 
وعليـه قـررت الدائـرة تأجيـلَ النظـر فـي الدعـوى إلـى جلسـة 2020/08/15م فـي تمـام 
السـاعة الثالثـة مسـاءً بـذات الرابـط لهـذه الجلسـة، مـع إلزام المدعـى عليها بإيـداع ردها 

بتاريخ 2020/08/14م.

وفـي يـوم الأربعـاء بتاريـخ 2020/07/22م أودعـت المدعـى عليها مذكرتهـا الجوابية )2(؛ 
حيث جاء فيها: »أولًا: الدفوع الموضوعية: فيما يتعلق ببند المبيعات المحلية الخاضعة 
للضريبـة بالنسـبة الأساسـية، فـإن مبلـغ )1,147,773.60( ريـالًا تـم إخضاعـه أثنـاء عمليـة 
الفحـص بنـاءً علـى تقديـر نشـاط المدعيـة؛ حيث إن المدعية لم تتعاون مـع الهيئة العامة 
ف النشاط الاقتصادي، أو المستندات  للزكاة والدخل بتقديم المستندات التي تثبت توقُّ
النظامية التي تؤيد مبيعات المدعية خلال الفترة الضريبة؛ حيث اتضح بعد الاطلاع على 
خ بتاريخ 2019/04/14م، أن التعديل الذي تم على  تقريـر الفحـص الميدانـي )مرفق( المؤرَّ
إقـرار المدعيـة، هـو نتيجـة عـدم توفيـر المسـتندات التـي تخـص مبيعـات عـام 2018م. 
ف النشاط الاقتصادي، وعلى ذلك تم احتساب  وكذلك عدم تقديم مستندات تفيد بتوقُّ
ـف النشـاط  مبيعـات المدعيـة بالمبلـغ المذكـور أعـلاه؛ لأن الأصـل فـي حـال عـدم توقُّ
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د  الاقتصادي هو ممارسـة الشـخص الخاضع لنشـاط اقتصادي، علمًا بأن المؤسسـة تتكبَّ
م  تكاليـفَ تشـغيلية مـن رواتـب 27 عامـلًا بمبلغ وقـدره )353,139( ريالًا، وعليـه ولِمَا تقدَّ
تـم إخضـاع المبلـغ المذكـور أعـلاه إلـى بنـد المبيعات المحليـة الخاضعة للضريبة بالنسـبة 
الأساسية؛ حيث تتولى الهيئة مسؤولية مراجعة وتقييم الإقرار الضريبي بناءً على المادة 
الخمسـين من نظام ضريبة القيمة المضافة. بناءً على ما سـبق، تم فرض غرامة الخطأ 
م  في الإقرار وفقًا للفقرة )1( من المادة )42(، والتي نصت على أنه »يُعاقب كل مَن قدَّ
م أي  ـا خاطئًـا أو قـام بتعديـل إقـرار ضريبـي بعـد تقديمـه، أو قـدَّ إلـى الهيئـة إقـرارًا ضريبيًّ
مستند إلى الهيئة يخص الضريبة المستحقة عليه ونتج عن ذلك خطأ في احتساب مبلغ 
الضريبة أقل من المستحق، بغرامة تعادل )50%( من قيمة الفرق بين الضريبة المحتسبة 
والمستحقة«، ونظرًا لوجود اختلاف في قيمة الضريبة المستحقة، والتي لم تُسدد في 
موعدها النظامي، تم فرض غرامة تأخير في السداد عن الأشهر اللاحقة للفترة الضريبية 
محـل الاعتـراض، كمـا تـم توضيحه آنفًا؛ وذلـك وفقًا لأحكام المادة الثالثة والأربعين من 
نظـام ضريبـة القيمـة المضافـة: »يُعاقـب كل مَـن لـم يسـدد الضريبـة المسـتحقة خـلال 
المدة التي تحددها اللائحة بغرامة تعادل )5%( من قيمة الضريبة غير المسددة، عن كل 
شهر أو جزء منه لم تُسدد عنه الضريبة«. ثانيًا: الطلبات: بناءً على ما سبق، فإن الهيئة 

تطلب من اللجنة الموقرة الحكم برد الدعوى«.

وفي يوم الإثنين بتاريخ 2020/07/23م أودعت المدعية مذكرتها الجوابية )2( حيث جاء 
فيها: »أولًا: القوة القاهرة في تأخير تقديم الاعتراض: إن موكلنا حاوَل إرسـال اعتراضه 
خـلال المهلـة النظاميـة إلـى الأمانة العامة للجـان الضريبية عبر الموقع الإلكتروني، لكن 
ل النظام الإلكتروني لدى الأمانة العامة للجان الضريبية والخاص  رَ ذلك بسبب تعطُّ تعذَّ
ا  باستقبال الدعاوى؛ الأمر الذي دفع موكلي إلى محاولة تقديم اعتراضه وتسليمه يدويًّ
إلى الأمانة العامة للجان الضريبية، ولكن الأمانة رفضت استلامه؛ لأنها أفادت بأنها لا 
ر إرسـال  ـا، ولا شـك أن تعـذُّ ـا وإنمـا يجـب تقديمهـا إلكترونيًّ تقبـل اسـتلام الدعـاوى يدويًّ
ـا للأسـباب سـالفة الذكـر يُعـد قوةً قاهرة خارجة عـن إرادة موكلنا تجيز  الاعتـراض إلكترونيًّ
الإعفـاء مـن شـرط تقديـم الاعتـراض خـلال المهلـة المحـددة نظامًـا. ونرفـق الأدلـة التـي 
ـل نظـام الهيئـة الإلكترونـي: صـور من شاشـة الكمبيوتر أثنـاء تقديم الدعاوى  تثبـت تعطُّ
ل الأنظمة، صورة لرقم قيد البلاغ رقم )379210( بتاريخ 2019/06/11م،  التي تثبت تعطُّ
وذلـك اسـتنادًا للمـادة الثالثـة والعشـرين مـن قواعـد عمل لجـان الفصل فـي المخالفات 
والمنازعـات الضريبيـة؛ حيـث جـاء فيهـا: يكـون الإثبـات أمـام الدائرة بجميع طـرق الإثبات 
بمـا لا يتعـارض مـع طبيعـة الدعـوى، بمـا في ذلـك الاتصـالات الهاتفية والأدلـة الرقمية 
ك موكلنا بجميع الحقوق  متى سلمت من العوارض. ثانيًا: الدفوع الموضوعية: 1- يتمسَّ
د أن تقييم الهيئة المدعى  الموضوعية التي سبق له إبداؤها للهيئة المدعى عليها، ويؤكِّ
عليهـا قـام علـى أسـاسٍ غيـر صحيـح مـن النظـام؛ فلقـد احتسـبَتْه وفقًـا للمـادة )16( مـن 
الشـركات  علـى  إلا  ينطبـق  لا  معـروف  هـو  كمـا  النظـام  وهـذا  الدخـل،  ضريبـة  نظـام 
والمؤسسـات الأجنبية، ومؤسسـةُ موكلي مؤسسـةٌ فردية سـعودية )مسـتند رقم )2(( 
لا تخضع للنظام المذكور أعلاه؛ وبالتالي فإن جميع دفوع الهيئة المدعى عليها الشكلية 
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والموضوعيـة لا تنهـض علـى أسـاس صحيـح من النظام. 2- إن مؤسسـة موكلنا لا يوجد 
لديها أي مخرَجات لكي تطبق القيمة المضافة أو تطبق عليها أي غرامات؛ حيث جاء في 
المـادة الأولـى مـن نظـام ضريبـة القيمـة المضافة تعريـف القيمة المضافـة: إنها ضريبة 
مخرَجات، وهي الضريبة المسـتحقة والمفروضة على أي توريد خاضع للضريبية لسـلع أو 
مها  خدمـات يقـوم بـه شـخص خاضـع للضريبـة. وموكلـي ليـس لديه سـلع أو خدمـات يقدِّ
في مؤسسته، فمؤسسةُ موكلي الغرضُ منها وضْعُ تنظيم نظامي للعاملين لديه من 
أجل أداء المهام والأعمال المتعلقة بشـؤونه الشـخصية فقط، فالمؤسسـة كما سـلف 
القـول ليـس لهـا أيُّ نشـاط تجـاري أو اقتصـادي البتـة، وجدير بالذكر أن المـادة الثانية من 
لت مَن هم الأشـخاص الخاضعون للضريبة  اللائحة التنفيذية من نظام ضريبة الدخل فصَّ
لـون للتسـجيل بالمملكـة؛ حيـث جاء فيها مـا يلي: »لأغراض تطبيق  والملزمـون أو المؤهَّ
النظـام وهـذه اللائحـة يُعـد الشـخص الخاضـع للضريبـة فـي المملكـة هـو الشـخص الـذي 
ا مسـتقلاًّ يقصد تحقيق الدخل«، فمؤسسـة موكلنا كما أسـلفنا  يمارس نشـاطًا اقتصاديًّ
ـا بخصـوص غرامـة الخطـأ  لا يوجـد لديهـا نشـاط اقتصـادي ولـم تحقـق أي إيـرادات. 3- أمَّ
مه  المفروضة على مؤسسة موكلنا، فإن موكلي متمسك بما جاء في إقراراته وما قدَّ
مـن مذكـرات؛ وذلـك لأن مَطالِـب الهيئـة المدعـى عليهـا بُنِيـت علـى أسـاسٍ غيـر صحيـح، 
وهو استناد الهيئة إلى مادة 16 من نظام ضريبة الدخل، وهذه المادة كما سلف القول 
لا تنطبق على مؤسسة موكلنا السعودية، ونضيف أن استناد الهيئة المدعى عليها إلى 
المـادة )50( فـي مذكرتهـا هـو اسـتناد فـي غيـر محله وفق التفصيل الـذي جاء في لائحة 
مـة إلى الأمانـة العامة للجـان الضريبية؛  ردنـا علـى مذكـرة الهيئـة المدعـى عليهـا والمقدَّ
وبنـاءً علـى مـا سـبق، نطلـب الحكـم برفـض جميـع مَطالِـب الهيئـة المدعـى عليهـا حيـال 

موكلنا، وإلغاء تسجيل مؤسسة موكلنا في ضريبة القيمة المضافة«.

وفي يوم الأحد بتاريخ 2020/08/30م افتتحت جلسة الدائرة الأولى للفصل في مخالفات 
ومنازعـات ضريبـة القيمـة المضافـة فـي محافظـة جـدة، والمنعقـدة عن طريـق الاتصال 
المرئي في السـاعة السـابعة والنصف مسـاءً للنظر في الدعوى المرفوعة من مؤسسة 
)...( ضـد الهيئـة العامـة للـزكاة والدخل، وبالمنـاداة على طرفَي الدعوى حضر )...( وكالةً 
عـن المدعيـة، وحضـر )...( بصفتـه ممثلًا للهيئة العامة للزكاة والدخل، بموجب التفويض 

الصادر عن الهيئة العامة للزكاة والدخل.

وبسؤال الطرفَيْن عما يودان إضافته، قررا الاكتفاء بما سبق تقديمه؛ وبناءً عليه قررت 
الدائرة قفل باب المرافعة في الدعوى للدراسة والمداولة تمهيدًا لإصدار القرار فيها.

الأسباب:

بعـد الاطـلاع علـى نظـام ضريبـة الدخـل الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم )م/1( بتاريـخ 
1425/1/15هــ وتعديلاتـه، ولائحتـه التنفيذيـة الصـادرة بموجـب قـرار وزيـر الماليـة رقـم 
(1535( بتاريخ 1425/6/11هـ وتعديلاتها، وبعد الاطلاع على قواعد إجراءات عمل اللجان 
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الضريبية الصادرة بالأمر الملكي رقم )26040( بتاريخ 1441/4/21هـ، والأنظمة واللوائح 
ذات العلاقة، وبعد الاطلاع على ملف الدعوى وكافة المستندات المرفقة.

من حيث الشـكل؛ ولما كانت المدعية تهدف من دعواها إلى إلغاء قرار الهيئة العامة 
للـزكاة والدخـل بشـأن إعـادة التقييـم للربـع الثاني من عام 2018م، وإلغـاء غرامتَي الخطأ 
في تقديم الإقرار والتأخير في السداد، وذلك استنادًا إلى نظام ضريبة القيمة المضافة 
ولائحتـه التنفيذيـة، وحيـث إن هـذا النـزاع يُعـد مـن النزاعات الداخلة ضمـن اختصاص لجنة 
الفصـل فـي المخالفـات والمنازعـات الضريبيـة بموجب المرسـوم الملكـي رقم )م/113( 
بتاريـخ 1438/11/02هــ، وحيـث إن النظـر في مثل هذه الدعوى مشـروطٌ بالاعتراض عليه 
خلال )30( يومًا من تاريخ الإخطار به، وحيث إن الثابت من مستندات الدعوى أن المدعية 
مـت اعتراضهـا فـي تاريـخ 2019/07/22م،  تبلغـت بالقـرار فـي تاريـخ 2019/06/12م وقدَّ
وذلك خلال المدة النظامية المنصوص عليها في المادة )التاسعة والأربعين( من نظام 
ضريبـة القيمـة المضافـة: »يجـوز لمـن صـدر ضده قـرار بالعقوبة التظلم منـه أمام الجهة 
ا غير قابل للطعن  القضائية المختصة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ العلم به، وإلا عُدَّ نهائيًّ
أمـام أي جهـة قضائيـة أخـرى.« فـإن الدعـوى بذلك قد اسـتوفت نواحيها الشـكلية، مما 

يتعين معه قبول الدعوى شكلًا.

ومـن حيـث الموضـوع؛ فإنـه باطـلاع الدائـرة علـى قـرار المدعـى عليهـا المعتـرض عليـه 
بإعادة التقييم لفترة الربع الثاني لعام 2018م، والثابت فيه أن المدعى عليها قد أصدرت 
قرارهـا بإعـادة التقييـم اسـتنادًا إلـى نـص المـادة )الخمسـين( مـن نظـام ضريبـة القيمـة 
المضافـة، والتـي نصـت علـى أنه: »مـع مراعاة ما تقضي به المادة )الثامنة والعشـرون( 
مـن النظـام، تتولـى الهيئـة مسـؤولية إدارة وفحـص وتقييم وتحصيـل الضريبة، ولها في 
سـبيل ذلـك اتخـاذ مـا تـراه مـن إجـراءات.« وبرجـوع الدائرة إلى الأسـس العامـة المتعلقة 
بالضرائب غير المباشرة، وبخاصة ضريبة القيمة المضافة، وبما أن الأخيرة تُفرض في كل 
مرحلة من مراحل سلسلة الإمداد، ابتداءً من الإنتاج ومرورًا بالتوزيع، وحتى مرحلة البيع 
النهائـي للسـلعة أو الخدمـة، وبمـا أن الأصـل في التوريدات خضوعها للنسـبة الأساسـية 
اسـتنادًا إلـى مـا جـاء فـي الفقـرة )1( مـن المـادة )الخامسـة والعشـرين( مـن الاتفاقيـة 
الموحـدة لضريبـة القيمـة المضافـة لـدول مجلـس التعـاون لـدول الخليـج العربيـة، والتـي 
نصت على أن: »تُطبق الضريبة بنسبة أساسية قدرها )5%( من قيمة التوريد أو الاستيراد 
ما لم يَرِد نص للإعفاء أو فرض نسبة الصفر على ذات التوريد في هذه الاتفاقية، وبعد 
الرجـوع إلـى نـص المـادة )الرابعـة عشـرة( مـن اللائحـة التنفيذيـة لنظـام ضريبـة القيمـة 
المضافـة، والتـي نصـت علـى أنـه: »دون الإخـلال بالمـادة الثانيـة مـن النظـام ولأغـراض 
تطبيـق الاتفاقيـة والنظـام فـي المملكـة، تُفـرض الضريبـة علـى كافـة توريـدات السـلع 
والخدمـات التـي يقـوم بهـا أي شـخص خاضـع للضريبـة فـي المملكـة، أو علـى تلـك التـي 
اهـا أي شـخص خاضـع للضريبـة فـي المملكـة فـي الحـالات التـي تُطبـق فيهـا آليـة  يتلقَّ
الاحتسـاب )التكليف( العكسـي، وعلى اسـتيراد السـلع إلى المملكة.« وتأسيسًـا على ما 
سـبق، وحيـث إن العامـل المشـترك فيمـا ورد مـن نصوص هـو قيام المدعيـة بتوريدات، 
وبما أن المدعى عليها لم تثبت أن المدعية لديها أي توريد ضريبي، مما يكون معه قرار 
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المدعى عليها معيبًا؛ حيث إن هذا القرار صدر بناءً على أساسٍ تقديري لا يتفق مع ما جاء 
بـه نظـام ضريبـة القيمـة المضافـة، فضـلًا عـن كونـه غيـر مُدعـم بأسـانيد نظاميـة أو 
مسـتندات ثبوتية، وحيث إن القرارات الإدارية الصادرة من الهيئة العامة للزكاة والدخل 
تخضـع لرقابـة الدائـرة وفقًـا لنـص الفقـرة )ب( مـن المـادة السـابعة والسـتين مـن نظـام 
ضريبـة الدخـل المعدلـة بالمرسـوم الملكي رقـم )م/113( لفحصها مـن الناحية النظامية 
ومدى موافَقتها للمشروعية؛ وحيث إن القرار الإداري إذا فقد أحدَ أركان صحته أوصمه 
ذلـك بالعيـب، وكان أثـرُ ذلـك إلغـاءه قضـاءً، وحيث إن السـلطة التقديريـة عندما يمنحها 
فات الإدارة بموجب تلك السـلطة في  النظـام للجهـة الإداريـة ليـس معنـى ذلـك أن تصرُّ
منـأى عـن رقابـة القضـاء؛ إذ إن الجهـة وإنْ كان لهـا سـلطةٌ تقديريـة، إلا أنهـا ينبغـي أن 
تمارس تلك السـلطة في حدودها المشـروعة، فالسـلطةُ التقديرية ليسـت مُطلَقةً ولا 
مية، وإنما مُنِحت لجهة الإدارة لتحقيق الصالح العام وفقًا للأنظمة المرعية؛ وحيث  تحكُّ
ـا علـى سـبب يبـرر  إنـه مـن المقـرر فقهًـا أن القـرار الإداري لا بـد لقيامـه مـن أن يكـون مبنيًّ
إصداره، والسبب هو الواقعة المادية التي تسبق القرار وتؤدي إلى اتخاذه، فإذا لم يكن 
هـذا السـبب موجـودًا قبـل صـدور القـرار، أو كان هـذا السـبب موجـودًا ولكـن التكييـف 
النظامي لهذا السبب لا يتفق مع النظام، فإن القرار يكون مَشُوبًا بعيب فقدان السبب؛ 
ممـا يتعيـن معـه إلغـاؤه، ممـا ترى معه الدائرة أن المدعى عليها قد جانَبَتِ الصوابَ في 

قرارها الصادر بإعادة التقييم للفترة محل الدعوى.

ا فيما يتعلق بغرامتَي الخطأ في تقديم الإقرار والتأخير في السداد؛ حيث إن الدائرة  وأمَّ
تـرى عـدم صحـة قـرار إعـادة التقييـم محـل الدعـوى، والـذي يثبـت معـه أن المدعيـة قـد 
اتخـذت كافـة الإجـراءات التـي تكفـل لهـا تقديم إقرار صحيح، وسـداد الضريبة المسـتحقة 
)إن وُجدت( في الميعاد المحدد نظامًا؛ وذلك استنادًا إلى المادة )الثانية والستين( من 
اللائحـة التنفيذيـة لنظـام ضريبـة القيمـة المضافـة، والتـي نصـت علـى أنـه: »إضافـة إلى 
المعلومـات المطلوبـة بموجـب المـادة الأربعيـن من هذه اللائحـة، للهيئة أن تطلب في 
النمـوذج المعتمـد مـن قِبَلها، الإفصاحَ عن المعلومات الآتية المتعلقة بالفترة الضريبية 
ذات الصلـة: أ- القيمـة الإجماليـة لجميـع توريـدات السـلع والخدمـات الخاضعـة للنسـبة 
الأساسـية ولنسـبة الصفـر التـي قـام بهـا الشـخص الخاضـع للضريبـة، وإجمالـي ضريبـة 
المخرَجـات للتوريـدات. ب- القيمـة الإجماليـة لجميـع السـلع والخدمـات التـي تم توريدها 
إلـى الشـخص الخاضـع للضريبـة، وإجمالـي ضريبـة المدخَـلات المخصومـة«. واسـتنادًا إلى 
الفقرة )1( من المادة )التاسـعة والخمسـين( من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة 
المضافة، والتي نصت على أنه: »يجب على الشخص الخاضع للضريبة أن يسدد الضريبة 
المسـتحقة عليـه عـن الفتـرة الضريبيـة كحـد أقصى فـي اليوم الأخير من الشـهر الذي يلي 
نهاية تلك الفترة الضريبية.« وتأسيسًا على ما سبق، ترى الدائرة عدم صحة قرار المدعى 
عليها بشأن إعادة التقييم محل الدعوى، مع إلغاء الغرامات المفروضة لسقوط أصلها.
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القرار:

ولهذه الأسباب وبعد المداولة نظامًا، قررت الدائرة بالإجماع ما يلي:

أولًا: الناحية الشكلية:

قبول الدعوى شكلًا.  -

ثانيًا: الناحية الموضوعية:

قبول اعتراض المدعية مؤسسة )...(، سجل تجاري رقم )...(، فيما يخص التقييم   -
النهائي للربع الثاني من عام 2018م، وإلغاء قرار المدعى عليها.

قبول اعتراض المدعية مؤسسة )...(، سجل تجاري رقم )...(، فيما يتعلق بغرامة   -
الخطأ في تقديم الإقرار، وإلغاء غرامة المدعى عليها.

قبول اعتراض المدعية مؤسسة )...(، سجل تجاري رقم )...(، فيما يتعلق بغرامة   -
التأخير في السداد، وإلغاء غرامة المدعى عليها.

ا بحق الطرفَيْن، وحددت الدائرة يوم الثلاثاء بتاريخ 2020/09/29م  صدر هذا القرار حضوريًّ
موعدًا لتسليم نسخة القرار. ولطرفَي الدعوى طلب استئنافه خلال )30( ثلاثين يومًا من 
ـا  اليـوم التالـي للتاريـخ المحـدد لتسـلمه، وفـي حـال عـدم تقديـم الاعتـراض يصبـح نهائيًّ

وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المدة.

م على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلى الله وسلَّ


